
4 / 1

645865 ‐ ما حم تداول الذهب إلترونيا وشروط صحته شرعا؟

السؤال

أريد طريقة شرعية لتداول الذهب إلترونيا بدون أي محظور شرع، وبشروط شرعية.

ملخص الإجابة

يجوز تداول الذهب إلترونيا إذا كان ذهبا حقيقيا معينًا، ودفع ثمنه حا، وتحقق قبضه الحقيق أو الحم المعتبر شرعا، مع

تمين المشتري من التصرف فيه واستلامه، ولا يجوز التداول الصوري بعقود الفروقات أو العقود الآجلة ونحوها مما لا يتحقق

فيه تملك الذهب وقبضه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يشترط لشراء الذهب بالذهب أو بالفضة أو بالنقود الورقية أو بالعملات الإلترونية: حصول التقابض ف المجلس؛  لما روى

،ةضةُ بِالْفضالْفبِ، وبِالذَّه بالذَّه) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :عنه قَال تِ رضامالص نةَ بادبمسلم (1587) عن ع

والْبر بِالْبرِ، والشَّعير بِالشَّعيرِ، والتَّمر بِالتَّمرِ، والْملْح بِالْملْح، مثًْ بِمثْل، سواء بِسواء، يدًا بِيدٍ، فَاذَا اخْتَلَفَت هذِه اصنَاف فَبِيعوا

كيف شىتُم اذَا كانَ يدًا بِيدٍ).

والعملات لها أحام الذهب والفضة.

جاء ف قرار " مجمع الفقه الإسلام " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلام " ما نصه:

"بخصوص أحام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحام الشرعية المقررة للذهب

والفضة من حيث أحام الربا والزكاة والسلم وسائر أحامهما" انته من مجلة المجمع (العدد الثالث ج 3 ص 1650،

والعدد الخامس ج 3 ص 1609).

ومبادلة الذهب بما ذكرنا تسم: الصرف، والتقابض فيه شرط لصحته إجماعا.
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روى البخاري (2060) عن البراء بن عازِبٍ، وزَيد بن ارقَم قَالا: كنَّا تَاجِرين علَ عهدِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَسالْنَا

.(لُحصي فَلا اءانَ نَسنْ كاو ،ساب دٍ فَلادًا بِيانَ ينْ كا) :فِ، فَقَالرالص نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

ورواه مسلم (1589) بلفظ: (ما كانَ يدًا بيدٍ فلا باس به، وما كانَ نَسيىةً فَهو رِبا).

قال ابن قدامة رحمه اله: " الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض. والقبض ف المجلس شرط لصحته بغير خلاف" انته من

.(41 /4) المغن

ثانيا:

القبض إما أن يون حقيقيا أو حميا.

والقبض الحقيق للذهب والنقود يون بقبض عينها بنفسك، أو عن طريق وكيل لك.

والقبض الحم للنقود يون بالإيداع ف الحساب، وبالشيك المصدق، وباستلام إيصال التحويل البن. وينظر: جواب

السؤال رقم (286228).

والقبض الحم للذهب: يون بدخول الذهب الحقيق (المعين)، إل حساب خاصٍ بك، بحيث يمنك أخذ الذهب منه ف أي

لحظة من وقت التعاقد.

وقد أجازت هيئة المعايير الشرعية صورة من القبض الحم ف شراء الذهب، ونصها:

"بيع سبئاك الذهب بالنقود: يشترط لبيع سبائك الذهب بالنقود قبض البدلين ف مجلس العقد، ويتحقق قبض المشتري للسبية

بقبض عينها بنفسه، أو عن طريق وكيله قبضا حقيقيا أو حميا.

ويتحقق القبض الحم بتعيين السبية، وتمين المشتري من التصرف بها، أو بقبض شهادة تمثل ملك سبية معينة ومميزة

عن غيرها (Allocated) بأرقام للسبية، ونحوها من العلامات المميزة لها عن غيرها، عل أن تون الشهادة صادرة ف يوم

إنشاء التعاقد (Trade Date "T+0)، من جهات معتبرة قانونًا وعرفًا، تخول المشتري قبض السبية المشتراة قبضا حسيا

مت ما شاء.

وعليه؛ فلا يجوز بيع سبية غير معينة، ودون قبض حقيق، ومن ذلك ما اصطلح عليه ف عرف السوق ب

(unallocated)" انته من المعايير الشرعية ص 1332، المعيار 57 الخاص بالذهب.

وجاء فيها، ص 1348: "مستند اعتبار القبض الحم ف بيع سبائك الذهب بالنقود: هو أن قبض شهادة الذهب بالصفات

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/286228
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المبينة ف المعيار، ف قوة القبض الفعل للذهب، من حيث الآثار القانونية، وانتقال المخاطر والنماء والتمن من التصرف، لا

سيما أن سبائك الذهب ف هذا العصر تحفظ ف مخازن خاصة مرخصة، لها أنظمة تضبط التعامل، وتون الجهات القائمة

.حيازة سبائك الذهب وحفظها والتأمين عليها وغير ذلك" انته المخازن بمثابة الوكيل عن حامل الشهادة ف عل

ثالثا:

التداول ف الذهب له صور منها:

1-التداول المباشر، وذلك بشراء الذهب بالنقود، وحصول التقابض الحقيق أو الحم، وهذا جائز.

2-التداول الإلترون، ولا يصح؛ لعدم قبض الذهب، إلا ف حال شراء سبية معينة، ومميزة عن غيرها (Allocated) بأرقام

للسبية، ونحوها من العلامات المميزة لها عن غيرها، فيجوز الشراء حينئذ لوجود القبض الحم، وتون السبية أمانة لدى

البائع حت تأخذها منه.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (422461)، ورقم (557039).

3-التداول عبر عقود الفروقات (CFDs)، وف هذه الطريقة يتم المضاربة عل سعر الذهب دون امتلاكه فعليا، وهذا محرم،

ولو كان ف غير الذهب.

جاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام بجدة رقم (63) ف دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه

.المؤشر" انته ولا منفعة، ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد عل ،ليس مالا

4-التداول ف الذهب عبر العقود الآجلة، وه عقود تبرم ف الوقت الحال لتسليم الذهب ف وقت مستقبل، وهذا محرم؛

لاشتراط التقابض ف شراء الذهب، كما تقدم.

يتأجل فيها البدلان، ومن ذلك ما اصطلح عل المعايير الشرعية، معيار الذهب رقم 57: " لا تجوز عقود بيع الذهب الت جاء ف

تسميته بالبيوع الآجلة، أو المستقبلية؛ وذلك لعدم تحقق التقابض المطلوب شرعاً" انته

وينظر: جواب السؤال رقم (599944).

وعليه؛ فالطريقة الشرعية لتداول الذهب إلترونيا ه: أن تشتري ذهبا حقيقيا موجودا، وتون السبية أو المية المشتراة

معينة ومخصصة لك (Allocated)، ويتم دفع الثمن وتخصيص الذهب لك ف مجلس العقد دون تأجيل، ويثبت لك حق

التصرف فيه واستلامه فعليا مت شئت، ولا تبعه حت يتم قبضك له، مع اجتناب الرافعة المالية، وعقود الفروقات، والعقود

الآجلة والمستقبلية، وأي معاملة لا يترتب عليها تملك ذهب حقيق وقبضه.
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والحاصل: أن التداول ف الذهب لا يجوز إلا مع حصول التقابض الحقيق أو الحم للبدلين، وتحرم جميع صور التداول

الت لا يتحقق فيها هذا الشرط.

واله أعلم


